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 الملخص: 

نه بموجب هذه الوسلائل يصل علم المحكمة بالدعوى  تتركة دراسلتنا حول وسلائل إقامة الدعوى الدسلتورية، حيث ا 
وضاع القانونية السليمة، فقام المشرع الفلسييني بتحديد طرق تحريك الدعوى الدسلتورية في سلبيل 

 
الدسلتورية طبقاً لام

لإجراءات ثم بيان االرقابة على دسلتورية القواني.، سلنقوم بتركية دراسلتنا حول حق الفرد في اليع. بعدم الدسلتورية، 
ن المشرع وقد  التي يتبعها لإقامة دعوى دسلتورية 

هم النتائج ا  خلصت الدراسلة إلى مجموعة م. النتائج والتوصيات، ا 
فراد 

 
صلية على الجهات المعينة في القرار بقانون دون إعياء الحق لام

 
الفلسييني لم يوفق في قصر الحق في الدعوى ال

كبر ف
 
صحاب المصلحة ال هم التوصيات نوصي والهيئات وهم ا  ما ا  ي الزاء التشريعات التي تمس حقوقهم وحرياتهم، ا 

صلية المباشر،، وحصرها 
 
فراد م. اللجوء للدعوى ال

 
بالعدول ع. التعديل الوارد في القرار بقانون، بقيامه بإلزاء حق ال

اللجوء للتقاضي المباشر  لبعض الفئات والهيئات العتبارية، وهو ما يشكل انتقاصاً لحق الفرد صاحب المصلحة م.
 لتحقيق مصلحته الشخصية 

 الدعوى الدسلتورية، المحكمة الدسلتورية، اليع.، فلسيي. كلمات المفتاحية: ال
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Abstract:  

Our study focused on the means of instituting a constitutional lawsuit, as according to 
these means, the court’s knowledge of the constitutional lawsuit in accordance with the 
sound legal conditions stipulated in the court’s law, and its effectiveness, are explained by 
the Palestinian legislator, so the Palestinian legislator has defined ways to initiate the 
constitutional case in the Palestinian Constitutional Court Law. After reviewing the legal 
text, we find that the Palestinian legislator has adopted four methods to initiate the 
constitutional lawsuit in order to control the laws, which are the referral method from the 
subject court, the subsidiary defense method, the confront from the Supreme 

Constitutional Court, and the original direct lawsuit. We will focus our study on the right 
of the individual to challenge the unconstitutionality of laws, as individuals have the right 
to protect their rights if they are violated, and then explain the procedures that the 
individual follows to institute a constitutional case. The study concluded with a set of 
findings and recommendations, the most important of which is that the Palestinian 
legislator has given the right to the Supreme Constitutional Court to use the blocking 
license on its own. This is because it is unacceptable for the legislator to authorize the 
right of referral to the lower court than the Constitutional Court and then deprive the 
Constitutional Court itself from using the right to confront, which is the court that has 

general jurisdiction over adjudication of constitutional disputes.. While the Palestinian 
legislator was unable to limit the right to the original lawsuit to The bodies designated in 
the decision by law without giving the right to individuals and bodies, knowing that 
persons, whether natural or legal, are the major stakeholders in canceling legislation that 
affects their rights and freedoms, and as for the most important recommendations, we 
recommend that we change the amendment contained in the decision by law, by 
abolishing the right of individuals to resort to lawsuits. This constitutes a diminution of 
the right of the individual having an interest from resorting to direct litigation to achieve 

his personal interest, as well as working on organizing all procedures for hearing the 
constitutional case from the moment it is filed until it is decided in the law of the Supreme 
Constitutional Court. The analogy with the articles that regulate the litigation process in 
ordinary cases cannot be relegated to the constitutional lawsuits of the special nature of 
these cases, the importance of their rulings, and the legal implications thereof. 

Key words: Constitutional Case, Constitutional Court, Appeal, Palestine. 

 

 المقدمة: -1
هم اليرق التي تك فل احترام الحقوق والحريات   تعتبر الرقابة القضائية على دسلتورية القواني. م. ا 

مام  العامة التي نص عليها الدسلتور، فهي الضمانة الحقيقية لمساءلة السلية التشريعية والتنفيذية ا 

قضائية في حالة تجاوزها للحدود التي رسلمها المؤسلس الدسلتوري في تنظيمه لممارسلة تلك الهيئة ال
ول محكمة دسلتورية  صدر الرئيس الفلسييني قراراً رئاسلياً بتشكيل ا  الحقوق والحريات، حيث ا 

كاديميي. وخبراء في القانون الدسلتوري، وتم فيما بعد  فلسيينية عليا، مكونة م. قضا، محاكم، وا 
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، والذي سليكون موضع دراسلتنا في تفسير 2006( لسنة 3قانون المحكمة الدسلتورية رقم )إقرار 

ت على هذا القانون، والقصور الذي شاب التعديامت 
 
هم التعديامت التي طرا

 
 نصوص القانون وبيان ا

  همية الموضوع
أ
 ا

 يسلط الضوء حول طرق تحريك الدعوى الدسلتورية ويبي. الإجراءات المتبعة في تحريكها  -

ي إمكانية لجوء الفراد بشكل يتناول  - فراد في اليع. بعدم دسلتورية القواني.، ا 
 
حق ال

مباشر إلى المحكمة الدسلتورية لمخاصمة نص وارد في قانون ما بدعوى مخالفته لنص 

 دسلتوري 

فراد في اللجوء للمحكمة الدسلتورية  -
 
 يتناول عدد م. الإشكاليات التي قد تعترض ال

 :شكالية فراد في اللجوء إلى تتلخص ا الا 
 
لإشكالية في سلؤال مركةي: مدى إمكانية ال

صلية المباشر،، حيث تتمثل في مدى إعياء الحق 
 
المحكمة الدسلتورية بيريق الدعوى ال

فراد باللجوء بشكل مباشر للمحكمة الدسلتورية لتحريك الرقابة القضائية على دسلتورية 
 
لام

حكام الدسل
 
و اللوائح المخالفة ل تور دون اشتراط وجود دعوى يكون الفرد طرفاً القواني. ا 

و هيئات ذات الختصاص القضائي  مام المحاكم النظامية ا   فيها ا 

  :فراد والهيئات في اليع. بعدم دسلتورية القواني. بيريق الفرضيات
 
يجوز إعياء الحق لام

كبر في الزاء التشريعات ا
 
صحاب المصلحة ال نهم ا 

 
صلية المباشر،، ذلك ل

 
لتي الدعوى ال

 تمس حقوقهم وحرياتهم 

  :اسلتخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك م. خامل المنهجية المتبعة

اسلتعراض وتحليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم 
م، حول اليرق المتبعة في تحريك الدعوى الدسلتورية، وقمنا بمقارنة 2006( لسنة 3)

وص القانون الفلسييني المتمثل في نصوص قانون المحكمة الدسلتورية العليا بعض نص
، مع القانون المصري المتمثل في نصوص قانون المحكمة الدسلتورية 2006( لسنة 3رقم )

المعمول به ليومنا هذا حول الوسلائل المتبعة في تحريك  1979( لسنة 48العليا رقم )
 الدعوى الدسلتورية 

 الدستورية طرق تحريك الدعوى -2
سلاسلية التي تشكل ضمانة مهمة تك فل 

 
تعد الرقابة على دسلتورية القواني. م. المبادئ الدسلتورية ال

قيام دولة القانون، وهذه الرقابة تعني خضوع القواني. الصادر، ع. السلية التشريعية والتنفيذية 
كد م. ميابقتها للنصوص الدسلت

 
ورية، وبالتالي وضع رقابة للرقابة القضائية الدسلتورية المختصة للتا
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و النصوص 
 
حكام ا

 
ل تخالف ال

 
على القواعد القانونية التي يضعها المشرع العادي، والتي يجب عليها ا

و عدم تيبيق القانون المخالف للدسلتور 
 
  (1)التي جاء بها الدسلتور، وإل ترتب إلزاء ا

كدت تبنى المؤسلس الدسلتوري الفلسييني موضوع الرقابة القضائية على دسل
 
تورية القواني.، وهذا ما ا

سلاسلي الفلسييني حول ضرور، تشكيل المحكمة الدسلتورية العليا، 103عليه الماد، )
 
( م. القانون ال

فرد لها المشرع الفلسييني قانون 
كما نصت الماد، السادسلة م. قانون السلية القضائية على ذلك، وا 

 م 2006( لسنة 3الدسلتورية رقم )خاص ينظمها ويحدد اختصاصاتها، فصدر قانون المحكمة 

م. قانون المحكمة  27قام المشرع الفلسييني بتحديد طرق تحريك الدعوى الدسلتورية في نص الماد، 
ن المشرع الفلسييني 2006لسنة  3الدسلتورية العليا رقم 

م، وبعد الطامع على النص القانوني نجد ا 
ربع طرق لتحريك الدعوى الدسلتورية في سلبيل ال رقابة على دسلتورية القواني.، وهي طريق تبنى ا 

صلية المباشر،، طريق الإحالة م. محكمة الموضوع، طريق الدفع الفرعي، وطريق 
 
الدعوى ال

في تقريره ع. المحكمة الدسلتورية العليا الفلسيينية في  ذكر الدك تور فتحي الوحيديالتصدي، حيث 
ن هناك ثامثة وسلائل لممارسلة  مشروع القانون الخاص بها في نص مشروع قانون المحكمة الدسلتورية ا 

ثر 
 
ن المشرع الفلسييني تا

ضاف ا  المحكمة الدسلتورية لختصاصها )التصدي، الإحالة، الدفع(، وا 
بالمشرع المصري، حيث حكمت المحكمة الدسلتورية العليا في مصر بعدم قبول الدعوى الدسلتورية 

صلية كوسليلة لليع. بعدم دسلتورية النصوص التشريع
 
خذ ال

 
ية، كما برر بعض الفقه الدسلتوري عدم ال

نفاً بالمبررات التالية صلية، والك تفاء بالوسلائل الثامث المذكور، ا 
 
 :(2)بيريق الدعوى ال

   خشية إباحة حق اليع. المباشر إلى إسلاء، اسلتعماله وتكدس قضايا المحكمة الدسلتورية 

   حكام الدسلتور
 
صل مراعا، كافة القواني. واللوائح ل

 
ن عدم  ال

 
ن يثور خامف جدي بشا إلى ا 

مر دسلتوريته للبت  ي نص منها عند طرحه على القضاء لتيبيقه، فيعرض ا  دسلتورية ا 
 فيه 
 

قر المشرع الفلسييني في قانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم 
م طريقة الدعوى 2006لسنة  3ا 

صلية المباشر،، ثم تم تقييد هذه الماد، بقرار بقانون سليتم الح
 
:ال

ً
 ديث عنها تفصيام

 

 

                                                             
سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة عبد الإله اشتيوي، الضمانات (1)

 
 القانونية لنفاذ قواعد القانون ال

 .83، ص2018الإسلاممية، غة،، 

فتحي الوحيدي، المحكمة الدسلتورية العليا الفلسيينية في مشروع القانون الخاص بها، سللسلة التقارير القانونية  (2)
 30لفلسيينية المستقلة لحقوق المواط.، ص، الهيئة ا60
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شخاص -3
أ
 تحريك الدعوى الدستورية بواسطة الا

صلية وطريقة الدفع الفرعي، حيث 
 
فراد تحريك الدعوى الدسلتورية بيريقتي. طريقة الدعوى ال

 
يحق لام

سللوب الرقابة القضائية وتتجسد 
 
ليات المتبعة لدى الدول التي تتبنى ا

 
صلية إحدى ال

 
تعد الدعوى ال

ن الذي بدعوى قضائية ق
 
ائمة بذاتها منفصلة ع. غيرها م. النةاعات، وبموجبها يحق لصاحب الشا

مام المحكمة المختصة بشكل مباشر للنظر  تضرر م. التشريع المخالفة للقواعد الدسلتورية رفع دعوى ا 
و  فراد اليع. بعدم دسلتورية قانون ا 

 
خرى تتمثل بالدفع الفرعي، وبموجبها يحق لام

 
لية ال

 
ما ال فيه، ا 

حد الخصوم في هذه ل  مام القضاء ويدفع ا  ئحة بالدفع الفرعي، وتفترض هذه الوسليلة وجود دعوى ا 
الدعوى بعدم دسلتورية التشريع الميبق على هذا النةاع، واذا قدرت محكمة الموضوع جدية دفع هذا 

مام المحكمة الدسلتورية الفلسيينية   (3)الخصم تمنحه ميعاد معي. لرفع دعواه ا 

صلية المباشرة طريقة - 1 .3
أ
 الدعوى الا

سللوب الرقابة على دسلتورية القواني. ع. طريق الدعوى  تبنى قانون المحكمة الدسلتورية الفلسييني ا 
ن المشرع المصري في قانون المحكمة 

و ما يسمى الدعاء المباشر، وذكرنا سلابقاً ا  صلية المباشر، ا 
 
ال

بدا المعمول به ليوم 1979لسنة  48الدسلتورية العليا رقم  نا هذا لم يتبنى هذه الوسليلة ولم يشر إليها ا 
خرى 

 
  (4) مك تفياً باليرق ال

نها: " دعوى قضائية تمك. صاحب المصلحة 
 
صلية با

 
عرف الدك تور باسلم بشناق الدعوى الدسلتورية ال

صلية للمحكمة الدسلتورية المختصة طالباً الزاء ذلك القانون  المتضرر م. قانون معي. برفع دعوى ا 
نه م

 
ن ينتظر تيبيق القانون عليه في دعوى م. الدعاوى القضائية"ل   (5)خالف للدسلتور، ودون ا 

فراد باللجوء بشكل مباشر إلى المحكمة الدسلتورية لتحريك 
 
تتمثل هذه اليريقة في إعياء الحق لام

حكام الدسلتور دون اشتراط وجود
 
و اللوائح المخالفة ل

 
و  الرقابة القضائية على دسلتورية القواني. ا نةاع ا 

مام محكمة م. المحاكم النظامية، فإذا تحققت المحكمة م.  دعوى موضوعية يكون الفرد طرفاً فيها ا 
ن لم يك. ول يجوز السلتناد 

 
عدم دسلتوريته قضت بإلزائه بالنسبة للكافة ويعتبر القانون بعد الحكم كا

                                                             
نوار محمود بدير، دور القضاء الدسلتوري الفلسييني في حماية الحقوق القتصادية والجتماعية، رسلالة ماجستير،  (3)

  48، ص2016جامعة بيرزيت، فلسيي.، 

سلاسلي الفلسييني، (4)
 
رسلالة ماجستير، الجامعة  عبد الإله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد القانون ال

  105، ص2018الإسلاممية، غة،، 

باسلم صبحي بشناق، محاضرات في النظم السياسلية والقانون الدسلتوري، مك تبة نيسان لليباعة والنشر، غة،،  (5)
  254، ص2016
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وميلقة يسري في مواجهة ذوي ، والحكم الصادر في هذه الحالة يكون ذا حجية عامة (6)إليه بعد ذلك 
ن 

 
 (7)الشا

صلية المباشرة  -
أ
هداف الدعوى الا

أ
 ا

فراد والهيئات العامة صاحبة المصلحة 
 
هداف التي يتوخاها المشرع م. منح ال

 
حصر فقهاء القانون ال

صلية في حماية الحقوق والحريات، والرقابة على 
 
اليع. في دسلتورية التشريعات بيريق الدعوى ال

عمال الدولة، وتعميق قيم الديمقراطية في ضمير الشعب م. دسلتورية ا لقواني. والتحقق م. شرعية ا 
فراد الشعب    خامل وضع الرقابة الدسلتورية في متناول ا 

فراد في الطعن بعدم دستورية القوانين -2.3
أ
 حق الا

فراد بشكل حر، ولك. يوجد
 
ن الحق في رفع الدعوى ل يكون لجميع ال قيد على م.  تجدر الإشار، إلى ا 

ن يرفعها و مجرد احتمال وقوع ضرر فيما لو  يريد ا  صابه ضرر ا  ن يكون قد ا  وهو شرط وجود مصلحة، وا 
كدت عليه الماد، )، طبق القانون عليه ن الذي تضرر م. ، (27وهذا ما ا 

 
حيث يحق لصاحب الشا

و صابه ضرر ا  ن ا 
 
قد يصيبه  التشريع المخالف للقواعد الدسلتورية وتوافر فيه شرط المصلحة با

مام المحكمة المختصة بشكل مباشر للنظر فيه حتى وإن لم ييبق عليه  بالمستقبل رفع دعوى ا 
مام  ن تقضي بإلزائه إذا تبي. عدم دسلتوريته، دون ارتباطها بنةاع قائم ا  التشريع بعد، وللمحكمة ا 

خرى  ضرر بإمكانية ، وتبنى المشرع الفلسييني هذا النوع م. الرقابة وخول الشخص المت(8)محكمة ا 
 اليع. 

لم يحدد المشرع الفلسييني المقصود "بالشخص المتضرر" ومقدار الضرر المؤدي لرفع الدعوى ونوعه 
شخاص لرفع 

 
مام العديد م. ال مر الذي يخلق إشكالية ويفتح المجال ا 

 
و معنوي، ال إذا ما كان مادي ا 

لدسلتوري إلى ضرور، تقييد الدعاوي مثل هذه الدعاوي التي قد تكون كيدية، ويتجه جانب م. الفقه ا
و ظهرت بعض الثباتات  ن ترتبط بجةاء في حالة خسار، المدعي للدعوى ا 

 
صلية ببعض الشروط كا

 
ال

صحاب المصلحة في رفع الدعوى  ن المتضرري. هم ا  نها كيدية، حيث ا    (9)ا 

                                                             
غة،،  باسلم صبحي بشناق، محاضرات في النظم السياسلية والقانون الدسلتوري، مك تبة نيسان لليباعة والنشر، (6)

  25، نقاًم ع. الفرا، طرق إقامة الدعوى الدسلتورية، ص106، ص2016

بو العثم، القضاء الإداري بي. النظرية والتيبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (7)   228م، ص2011فهد عبد الكريم ا 

جتماعية، رسلالة ماجستير، نوار محمود بدير، دور القضاء الدسلتوري الفلسييني في حماية الحقوق القتصادية وال (8)
  48، ص2016جامعة بيرزيت، فلسيي.، 

نوار محمود بدير، دور القضاء الدسلتوري الفلسييني في حماية الحقوق القتصادية والجتماعية، رسلالة ماجستير،  (9)
  49، ص2016جامعة بيرزيت، فلسيي.، 
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صلية باعتبارها طريقاً م. طر 
 
ق تحريك الدعوى انفرد المشرع الفلسييني باعتناق فكر، الدعوى ال

خذ بها، حيث ان مشروع قانون 
 
ى ضرور، ال

 
الدسلتورية متجاوباً بذلك مع الفقه الفلسييني الذي را

ثناء 
 
ن المشرع الفلسييني ا

 
صلية، إل ا

 
مر على الدعوى ال

 
المحكمة الدسلتورية العليا لم ينص بادئ ال

حي الوحيدي لرئيس اللجنة القانونية دراسلته لمشروع القانون تجاوب مع المذكر، التي قدمها الدك تور فت
ن "يجب إضافة ماد، (10)بالمجلس التشريعي الفلسييني ، والتي جاء في البند الرابع منها على ا 

سلو، ببعض الدول المتقدمة   "، حيث يرى  صلية مباشر، ا 
 
لختصاص المحكمة تبيح رفع الدعوى ال

فراد حق رفع دعوى
 
نه هذا يك فل  الفقه الدسلتوري الحديث ضرور، منح ال

 
صلية بعدم الدسلتورية؛ ل ا 

لة الدسلتورية ويعفي المواطني. م. النتظار لحي. إقامة دعوى ضدهم، وبعد 
 
وفى لإثار، مسا فرصة ا 

مامها الدعوى بجدية الدفع  ذلك يتسنى لهم ابداء الدفع بعدم الدسلتورية، وتقتنع المحكمة المنظور، ا 
وراق م. تلقاء نفسها إ

 
و تقوم بإحالة ال لة الدسلتورية، ا 

 
لى المحكمة الدسلتورية العليا للفصل في مسا

وباليبع هذا سليؤدي إلى المشاركة الفعالة م. المواطني.، وكذلك الهيئات العامة في الةام المشرع 
مام المحكمة، مما  العادي حدود الدسلتور، وم. الممك. تفادي العتراض القائم على تكديس اليعون ا 

ن يعوقها ع. التفرغ لمهامه ا، وذلك ع. طريق وضع شروط متعلقة بالمصلحة في الدعوى، بمعنى ا 
ن يكون في مركة قانوني  و لئحة ا  صلية بعدم دسلتورية نص في قانون ا 

 
يشترط فيم. يرفع الدعوى ال

صلية 
 
يمسه النص الميعون فيه، فضاًم ع. إمكانية فرض غرامة مالية على م. يخسر الدعوى ال

مام المحكمة بحيث ل يرفع الدعوى إل م. كان جاداً ومقتنعاً الدسلتورية، مما يحد م. عد د الدعاوى ا 
فراد ع. 

 
نه إذا كان هناك تخوف م. اباحة اليع. لام بعدم دسلتورية النص الذي ييع. فيه، كما ا 

جل تفادي النتقادات الموجهة إليها فإنه يمك. إعياء الحق في رفع  صلية، وم. ا 
 
طريق الدعوى ال
يئات الموجود، في الدولة والتي تتمتع بشخصية معنوية عامة مستقلة كالجامعات الدعوى إلى اله

وكليات الحقوق والنقابات وبصفة خاصة نقابة المحامي. والمجالس البلدية وغيرها، فمثل هذا القول 
صلية، كما يجعل م. 

 
فراد بذواتهم الحق في اللجوء إلى الدعوى ال

 
يقضي على التخوف م. إعياء ال

فراد والهيئات هذه ال
 
وسليلة طريقاً عملياً للرقابة على دسلتورية القواني.، والنص المقترح هو: "يجوز لام

مام المحكمة الدسلتورية بعدم دسلتورية نص  صلية ا  التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة رفع دعوى ا 
ن يكون صاحب الدعوى الدسلتورية في مركة قانوني يمسه الن و لئحة على ا  ص الميعون في قانون ا 

صلية الدسلتورية"
 
 (11)فيه، وتفرض غرامة مالية تقدرها المحكمة الدسلتورية على م. يخسر الدعوى ال

 

                                                             
ثناء دراسلته لمشروع القانون مع  (10) المذكر، التي قدمها الدك تور فتحي الوحيدي لرئيس تجاوب المشرع الفلسييني ا 

بو زياد بتاريخ  ، في البند الرابع التي تنص على 10/7/2005اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسييني السيد زياد ا 
صلية المباشر، 

 
 ضرور، إقرار طريق الدعوى ال

م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم )عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً  (11)
زهر، غة،، 

 
  197م، ص2010رسلالة ماجستير، جامعة ال
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، فقد 2006لسنة  3( من قانون المحكمة الدستورية رقم 27تعديل نص المادة )وبخصوص        
( 3ية العليا رقم )بتعديل قانون المحكمة الدسلتور  الخاص  30/10/2012م. القرار  (11) نصت الماد،

الصلي لتصبح على  ( م. القانون27( م. الماد، )1تعدل الفقر، )" :بقانون والتي جاء فيها2006لسنة 
تي: 

 
  رئيس1النحو ال

 
السلية الوطنية  ب  رئيس او    بيريق الدعوى الصلية المباشر، المقامة م.: ا

التشريعي  د  رئيس او ثلثي اعضاء مجلس  ثلثي اعضاء مجلس الوزراء  ج  رئيس او ربع اعضاء المجلس
لحقوق النسان  ز  ممثلو الحةاب السياسلية  القضاء العلى  ه  المفوض العام للهيئة المستقلة

 ."المرخصة للعمل في اراضي السلية الوطنية

ن النص القانوني يتحدث ع. الدعوى مام المحكمة  تجدر الإشار، إلى ا  صلية المباشر، للتقاضي ا 
 
ال

و شرط، بل يسمحالد مام المحكمة، وهذا كان محل نقد  سلتورية العليا بام قيد ا  ن يقيمها ا  ي متضرر ا 
 
ل

ما  يؤدي إلى فتح باب الدعاوى الكيدية التي تةيد م. عبء المحكمة الدسلتورية، وتؤثر على فاعليتها، ا 
 (12) بقانون قيد هذه الدعوى واشترط اقامتها م. قبل جهات معينة القرار

صلية على الجهات احثةترى الب
 
ن المشرع الفلسييني لم يوفق في قصر الحق في الدعوى ال

المعينة  ا 
شخاص

 
ن ال فراد والهيئات، مع العلم ا 

 
و  في القرار بقانون دون إعياء الحق لام سلواء طبيعيي. ا 

كبر في الزاء التشريعات التي تمس
 
صحاب المصلحة ال حقوقهم وحرياتهم المخالفة  معنويي. هم ا 

ن يشملهم الحق في تحريكللد صلية، حتى ل يقفون عاجةي.  سلتور، وبالتالي كان يتعي. ا 
 
الدعوى ال

مام تشريعات تنال م. حقوقهم وحرياتهم، ول يجدون سلوى وسليلة الدفع الفرعي في دعوى موضوعية  ا 
و ترفع بعد مد، بداً، ا  جدية طويلة م. نفاذ التشريع، وقد تقرر محكمة الموضوع عدم  قد ل ترفع ا 

خرى  حةاب " فإن التعديل يتحدث ع. إقامة الدعوى بواسلية الدفع، وم. ناحية ا 
 
ممثلو ال

سلاس تم اختيار هذه الجهات الستة  "...السياسلية ي ا  حةاب المرخصة في فلسيي.، وعلى ا 
 
فم. هي ال

ن يحيط تلك لتكون صلية المباشر، ؟!!،وبالتالي كان على المشرع ا 
 
ريقة الي مؤهلة لإقامة الدعوى ال

فراد في اليع. في نصوص التشريع، دون
 
تقييد هذا النص  بالضمانات الكافية للحد م. اسلراف ال

فراد م. حقهم في
 
 .اليع. بعدم الدسلتورية بمجموعة م. الجهات على سلبيل الحصر، وحرمان ال

 طريق الدفع الفرعي 3.3

حد طرق 
 
خذ المشرع الفلسييني بيريق الدعوى الفرعية كا

مة الدسلتورية بالدعوى، اتصال المحك ا 
كدت عليه الماد، ) مام القضاء  (، ومفاد هذه27/3وهذا ما ا  ن يكون هناك قضية ميروحة ا  اليريقة ا 

مور 
 
مر م. ال

 
لة متعلقة با

 
و إدارية   ، وم.  العادي تخص مسا و جنائية ا  و تجارية ا  ن تكون مدنية ا  إما ا 

مام محكمة ا خامل هذه القضية يقوم حد الخصوم بالدفع ا  لموضوع بعدم دسلتورية القانون المراد ا 
ن تؤجل الفصل في الدعوى  تيبيقه عليه، ن الدفع صحيح وجدي، وجب عليها ا  فإن قررت المحكمة ا 

                                                             
ن تعديل قانون المحكمة (12)

 
شرف صيام، قراء، قانونية في القرار بقانون بشا  الدسلتورية العليا، موقع دنيا الوط.، ا 

 م7-12-2012
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مام المحكمة المنظور،
 
ن يرفع دعوى بذلك والدفع ا

 
ثار هذا الدفع با

 
مامها، وتمهل مَ. ا

 
الدسلتورية في  ا

 (13)الدسلتورية الفلسيينييوم وفقاً لقانون المحكمة  90مد، ل تةيد ع. 

سلاليب شيوعاً لتحريك الدعوى
 
ك ثر ال

 
الدسلتورية، وهي وسليلة دفاعية، والقرار  تعتبر وسليلة الدفع ا

مام القاضي فقط  الصادر بصددها يكون ذو حجية نسبية تقتصر ثاره على النةاع الميروح ا   (14)ا 

ن كد قاضي الموضوع وبالتالي ل يُجاب مبدي الدفع ع. طلبه تلقائياً، بل لبد ا 
 
ولً م. جدية الدفع  يتا ا 

و الامئحة المظنون في ن يكون القانون ا   دسلتوريتها متصل بموضوع النةاع المُثار، ومعنى الجدية ا 

ن(15)   (16)يكون الدفع في القضية مثار م. قبل الخصم  ا 

  ضوابط وشروط الدفع الفرعي -

 :2006لسنة  3الدسلتورية الفلسيينية رقم  نعرض هذه الشروط وفقاً لما ورد في قانون المحكمة

و - مام إحدى المحاكم ا  ثناء نظر دعوى ا  ن يتم الدفع ا   .الهيئات ذات الختصاص القضائي ا 

حد الخصوم في الدعوى - ن يكون هذا الدفع مثاراً م. ا   ا 

ن يكون الدفع جدياً ومتعلقاً بالدعوى ولزماً للفصل -  فيها يجب ا 

جيل -
 
مام  نظر الدعوى، وتكليف مَ. يجب صدور قرار م. القاضي بتا ثار الدفع برفع دعوى ا  ا 

يتم رفع الدعوى خامل هذه المد،  المحكمة الدسلتورية مد، ل تتجاوز تسعي. يوماً، فإن لم
ن هذا الميعاد يعتبر ي ا  ن لم يك.، ا 

 
 .ميعاد سلقوط حق الخصم في الدفع فيعتبر الدفع كا

 
ن هذه اليريقة تعةز م. دور الفرد ترى الباحثة مباشر،  في مراقبة دسلتورية القواني. بشكل غير ا 

مام القضاء يكون طرفاً فيها، وبالتالي  بحيث ينتظر الفرد تيبيق القانون عليه بسبب قضية معروضة ا 
م. جانبنا نعةز م. دور الفرد في  يدافع ع. نفسه م. خامل اليع. بعدم دسلتورية هذا القانون، ونح.

نالمشاركة في الحيا، الديمقراطية 
 
 الفرد يعتبر جةء م. المجتمع  في الدولة خاصة وا

                                                             
سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  ية لنفاذ قواعدعبد الإله اشتيوي، الضمانات القانون(13) 

 
القانون ال

 .112، ص2018الإسلاممية، غة،، 

مشروع القانون الخاص بها، سللسلة التقارير القانونية  فتحي الوحيدي، المحكمة الدسلتورية العليا الفلسيينية في (14)
 .39المستقلة لحقوق المواط.، ص ، الهيئة الفلسيينية60

سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  عبد الإله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد (15)
 
القانون ال

 .113، ص2018الإسلاممية، غة،، 

 2012دسلتورية القواني.، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  محمد عبد الله الشوابكة، رقابة المتناع على (16)
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 والمحكمة الدستورية المختصة تحريك الدعوى الدستورية بواسطة محاكم الموضوع  -4

خذ بفكر، الرقابة على
 
ي  يعيي المشرع في الدول التي تا

 
دسلتورية القواني. لمحكمة الموضوع إحالة ا

نه غير دسلتوري إلى
 
تورية لتقول كلمتها النهائية فيه، وهذه اليريقة المحكمة الدسل نص تشريعي ترى ا

نه اذا تبي. لمحكمة الموضوع وهي  هي طريقة الإحالة م. ما طريقة التصدي تعني ا  محكمة الموضوع، ا 
ن تناقش ن هناك نص غير دسلتوري متصل بالنةاع، فلها م. تلقاء نفسها ا  تتصدى  نةاعاً معروضاً عليها ا 

مامها حسب  ن يكون ذلك النص متصاًم فعاًم بالمنازعةبالفصل في عدم دسلتوريته بشرط ا   الميروحة ا 
صول، سلنقوم بالتحدث ع. طريقتي التصدي والإحالة بالتفصيل

 
 :ال

حالة من محكمة الموضوع  4-1  طريق الا 

ي هيئة م. الهيئات ذات
 
ي محكمة، وكذلك ل

 
نه يحق ل ثناء  تعني ا  الختصاص القضائي إذا تراءى لها ا 
ن توقف  تها عدم دسلتورية تشريع لزممباشر، اختصاصا مامها، فعليها ا  للفصل في النةاع الميروح ا 

وراق بزير رسلوم
 
لة الدسلتورية،  الدعوى وتحيل ال

 
إلى المحكمة الدسلتورية العليا للفصل في المسا

نواعها سلواء كانت محاكم  وذلك الختصاص معقود إلى المحاكم القضائية كافة على اختامف درجاتها وا 
وإدار و عسكرية، وكذلك هو حق مُناط بالهيئات ذات الختصاص القضائي ية ا  و جةائية ا  ، (17)مدنية ا 

لة
 
ن هذا الفصل في المسا صلية  بمعنى ا 

 
ولية بالنسبة للفصل في الدعوى ال لة ا 

 
الدسلتورية يعتبر مسا

ي يتوقف عليها هذا الفصل، فامبد م. حسمها والفصل فيها الميروحة على محكمة ولً  الموضوع، ا  ا 
صلية حتى يمك.

 
 (18).الفصل في الدعوى ال

حد الخصوم مامه بعدم الدسلتورية، فحق الإحالة هو  يستعمل القاضي هذه الوسليلة حتى لو لم يدفع ا  ا 
ن يستعمله صلي، له ا 

 
صيل لقاضي النةاع ال بصرف النظر ع. اسلتعمال الخصوم لحقهم في الدفع  حق ا 

الدعوى سللية تبرز في تقدير  ويكون لمحكمة الموضوع تجاه هذه (19)الفرعي بعدم الدسلتورية م. عدمه 
  (20)جدية الدفع بعدم الدسلتورية 

                                                             
حكامفتحي الوحيدي، القضاء الد(17) 

 
سلاسلي المعدل ومشروع قانون المحكمة  سلتوري في فلسيي. وفقًا ل

 
القانون ال

 141م، ص2004لليباعة،  الدسلتورية العليا، دار المقداد

حمد محمد الرفاعي، تحريك الدعوى الدسلتورية، رسلالة(18)   .47م، ص2016ماجستير، جامعة القدس، القدس،  قصي ا 

حمد محمد الرفاعي، تحريك (19)  .48م، ص2016ماجستير، جامعة القدس، القدس،  الدعوى الدسلتورية، رسلالة قصي ا 

فراد في اليع. بعدم الدسلتورية، (20)
 
مجلة المحقق للعلوم القانونية والسياسلية، العدد  مروان حس. عيية، حق ال

 .654، ص2017العراق،  الرابع، كلية القانون في جامعة بابل،
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قانون  ( م.27/2وفق ما ورد في الماد، ) ، فسنتناولها (21)ضوابط سللوك طريق الإحالة وبخصوص       
 :المحكمة الدسلتورية الفلسيينية

ييجوز الحالة لليع. بعدم الدسلتورية في نص ما م.  -
 
محكمة مهما كانت درجتها،  جانب ا

ن النص جاء بصيزة التعميم
 
 .وذلك ل

ن يكون النص الميعون فيه لزماً للفصل في النةاع المعروض - مام محكمة الموضوع ا   .ا 

ثار اليع. يجب وقف السير في الدعوى لحي. الفصل في مدى دسلتورية النص -  .الذي ا 

 .تكون الإحالة بدون رسلوم -

ن القاضي هنا يملك  لرفع الدعوى الدسلتورية م. جانب لم يحدد المشرع موعد - ي ا  القضاء؛ ا 
 .سللية تقديرية في رفعها للمحكمة الدسلتورية

القواني.، بحيث يقوم قاضي الموضوع  إن سللوك طريق الإحالة يوسلع م. نياق الرقابة على دسلتورية
سلاسلي حي. تيبيقها على ا في مواجهة النصوص غير المتوافقة مع القانون

 
لنةاعات المعروضة عليه، ال

الدسلتورية للنظر في مدى دسلتوريتها، وبعد تحضير الدعوى تحكم المحكمة  وبالتالي يحيلها للمحكمة
و  .عدم دسلتورية النص المدعى بعدم دسلتوريته بدسلتورية ا 

 :طريق التصدي - 2 .4

عيى المشرع الفلسييني للمحكمة الدسلتورية العليا صامحية
ي نص قانون ا 

 
ي يشوبه عيب التصدي ل

( م. قانون المحكمة حيث تستلةم وجود 27الماد، ) عدم الدسلتورية وذلك وفقاً للفقر، الرابعة م.
مام المحكمة الدسلتورية بزض النظر ع. ماهية هذه القضية، وخامل نظرها لهذه  قضية معروضة ا 

المحكمة يكون مشكوك في دسلتوريته، وبالتالي تتصدى له  القضية يظهر نص قانوني متصل بها
حد، وتفصل فيه بما تراه مناسلب ووفقاً لما يتوافق مع  الدسلتورية م. تلقاء نفسها

 
ي طلب م. ا

 
وبدون ا

ن النص المتصدي له غير دسلتوري، إذ ل القانون ن هذه الرخصة ل تعني قيعاً ا   الدسلتوري، حيث ا 
 (22) يعتد بتصديها إل عندما يصدر حكم نهائي يفصل في دسلتوريته

 

                                                             
سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  القانونية لنفاذ قواعد عبد الإله اشتيوي، الضمانات(21) 

 
القانون ال

 .111، ص2018الإسلاممية، غة،، 

 .114، صالمرجع نفسه(22) 
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 :(23)بط طريق التصديضواوعن  

ن يكون تصدي المحكمة الدسلتورية للنص بمناسلبة نظر -
 
مامها يجب ا

 
 .قضية معروضة ا

-  
ً
ن يكون النص الذي تتصدى له المحكمة الدسلتورية متصام

 
مامها ا

 
 .بالنةاع المعروض ا

دسلتورية النص الذي تم التصدي  اسلتخدام المحكمة ليريق التصدي ل يعني القيع في عدم -
ن ن يكون وجهة نظر له، حيث ا  مر في حينه ل يعدو ا 

 
مبدئية ويبقى النص على حاله إلى  ال

 .حي. الفصل في دسلتوريته م. عدمه بشكل نهائي

ن يكون النص الذي تم التصدي له لزماً للفصل - مام محكمة  ل يشترط ا  في النةاع المعروض ا 
 .الموضوع، وانما يك في مجرد اتصاله بذلك النةاع

طريق الإحالة وبخامف  قيد المحكمة الدسلتورية بميعاد، وذلك مثلطريق التصدي ل ي -
 .طريق الدفع الفرعي

ن المشرع وفق في إعياء الحق للمحكمة الدسلتورية في
اسلتعمال رخصة التصدي م. تلقاء  نرى ا 

ن يخول المشرع حق
نه م. غير السائغ ا 

 
قل درجة م. المحكمة  نفسها؛ وذلك ل

 
الإحالة للمحكمة ال

م. اسلتعمال حق التصدي، وهي المحكمة صاحبة  ثم يحرم المحكمة الدسلتورية ذاتها الدسلتورية
ن الفصل في المنازعات

 
 .الدسلتورية الولية العامة بشا

جراءات سير الدعوى الدستورية والفصل فيها -5  ا 

اتباعها ابتداءً م. إيداع لئحة الدعوى،  تتجسد إجراءات رفع الدعوى الدسلتورية بتلك التي يتوجب
العليا، انتهاءً بعرض الملف على المحكمة، حيث ان بعض  وراً بقيدها في سلجل المحكمة الدسلتوريةمر 

تنظيماً خاصاً مزايراً للإجراءات المتبعة عند رفع الدعاوى العادية،  الدول جعلت للدعوى الدسلتورية
حالت في

 
ما فيما يخص بينما ا

 
خرى، ا

 
مام المحاكم ال

 
مشرعنا  البعض منها لما هو معمول به ا

نه26نصت الماد، ) الفلسييني فيما عدا ما نص عليه  " :( م. قانون المحكمة الدسلتورية العليا على ا 
حكام المقرر، ) في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى واليلبات

 
التي تقدم للمحكمة( ال

صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ل يتعارض وطبيعة اختصاص م بما 2001لسنة  (2) في قانون ا 
مامها وضاع المقرر، ا 

 
 :سلنتحدث عنها تفصيامً  ،"المحكمة وال

يداع الطلبات ولوائح الدعوى. 5-1  ا 

نه لكي تتصل الدعوى الدسلتورية بمحكمتها وفقاً  يتفق كل م. المشرعي. المصري والفلسييني على ا 
ن يكون هناك طلب م. وضاع القانونية، يقتضي ا 

 
حد الخصوم ي لام و ا  تمثل في صحيفة الدعوى، ا 

                                                             
سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  عبد الإله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد(23) 

 
القانون ال

 .115، ص2018الإسلاممية، غة،، 



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039 رقم الإيداع القانوني: -2015  

  166 - 147ص:                 ه 1442جمادى الاولى   -م 2021جانفي : السنة                 01العدد:              07المجلد: 

 

159 

إلى المحكمة الدسلتورية، وحتى في حالة تصدي  بصدور قراراً بالإحالة م. المحكمة الموضوعية
ثناء  المحكمة الدسلتورية للنص القانوني

 
ن يكون ذلك ا

 
المشكوك بعدم دسلتوريته، فإنه يشترط ا

 (24)ذلك بعد اتخاذ إجراءات تحضير الدعوى  ممارسلتها لختصاصاتها، ويكون

ن يتضم. هذا و لئحة الدعوى المرفوعة إليها بياناً  كما يتفق كاًم م. المشرعي. على وجوب ا  القرار، ا 
وجه المخالفة،  بالنص التشريعي الميعون بعدم دسلتوريته، والنص الدسلتوري المدعى بمخالفته وا 

كدت عليه كدت الماد، )( م. قانون المحكمة الدسلتور 30الماد، ) وهذا ما ا  ( 28ية العليا المصري، وا 
ن يتضم. القرار الصادر بالإحالة إلى  قانون المحكمة الدسلتورية العليا الفلسييني وجوب م. ا 

و لئحة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي الميعون بعدم دسلتوريته والنص  المحكمة ا 
وجه المخالفة الدسلتوري المدعى بمخالفته  ."وا 

 
أ
الدسلتورية ترفع إما بموجب لئحة دعوى لدى المحكمة الدسلتورية العليا مباشر،  الدعوى نيتضح با

و م. قبل الجهات التي نص م. فراد كما هو مقرر وفقاً للنظام القانوني الفلسييني، ا 
 
عليها القرار  ال

مام محكمة الموضوع27/1بقانون تعدياًم لنص الماد، ) و بعد الدفع ا  ثار الدفع  ومنح اليرف الذي (، ا  ا 
مام المحكمة صول لرفع دعواه ا 

 
و بموجب قرار الإحالة الصادر (25)الدسلتورية مهلة قانونية حسب ال ، ا 

 محكمة الموضوع إلى قلم المحكمة العليا وفقاً للنظامي. الفلسييني والمصري، وفي جميع ع.
و الدف حوال فإنه يجب تقديم لئحة الدعوى إذا كانت باليريق المباشر، ا 

 
و قرار الإحالة  ع الفرعي،ال ا 

 (26)انعقدت الخصومة إلى قلم ك تاب المحكمة الدسلتورية العليا، بحيث اذا تمت هذه الخيو،

ن تكون اليلبات وجب ا  ن المشرع المصري ا 
وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة  تجدر الإشار، ا 

و عضو به الدسلتورية موقعاً عليها م. محامٍ مقبول للحضور  مامها، ا  يئة قضايا الدولة بدرجة مستشار ا 
ن يرفق باليلب صور، قل، وا 

 
و التناقض،  على ال نهما التنازع ا 

 
رسلمية م. الحكمي. اللذي. وقع في شا

ما ع. مشرعنا الفلسييني فقد اشترط لمباشر، الإجراءات امام المحكمة وإل كان اليلب غير  مقبول، ا 
انتقد المشرع الفلسييني عندما اشترط لمباشر،  كماني، حيث ان الدك تور عمر التر (27)الدسلتورية العليا

                                                             
م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (24) 

زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة
 
محمد  ، مُشاراً إليه في رقابة دسلتورية القواني.، عبد العةية230م، ص2010ال

 .وما بعدها 346سلالمان، ص

ما المد، القانونية في قانون  90الدسلتورية الفلسييني  ة المنصوص عليها في قانون المحكمةالمد، القانوني(25)  يوم، ا 
وضح م. المد، المحكمة الدسلتورية دق وا  ن المشرع الفلسييني وفق في تحديد مد، ا 

شهر، ونرى ا   المصري ثامث ا 
شهر غير منتظمة و

 
يام في ال

 
ن عدد ال

 
فراد في  بالتاليالمتبعة في القانون المصري، وذلك ل

 
يؤثر على حقوق وحريات ال

 اليع. على دسلتورية القواني.

م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (26) 
زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة

 
 .231م، ص2010ال

نظر(27) 
 م2006لسنة  3محكمة الدسلتورية العليا رقم ( م. قانون ال31الماد، ) ا 



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039 رقم الإيداع القانوني: -2015  

  166 - 147ص:                 ه 1442جمادى الاولى   -م 2021جانفي : السنة                 01العدد:              07المجلد: 

 

160 

نه ل  الإجراءات امام المحكمة الدسلتورية ان
 
يكون ذلك بواسلية ممثل ع. )هيئة قضايا الدولة(، ذلك ا

مام  يوجد هيئة تسمى هيئة
 
ن الجهة المخولة بتمثيل الحكومة ا

 
ضاف التركماني ا

 
قضايا الدولة، وا

كما وسلع المشرع الفلسييني  ،(28)يابة الحكومة التابعة للنيابة العامةجميع القضايا هي ن المحاكم في
 (29) التشريعية بالمحكمة م. نياق الجهات المخولة بتقديم دعوى تفسير النصوص

 . شكل لائحة الدعوى5-2

المصري والفلسييني شكاًم معيناً لامئحة  لم يتيلب المشرع في قانون المحكمة الدسلتورية العليا
مر للقواعد العامةالدعوى، 

 
حال ذلك ال المنصوص عليها في قانون المرافعات العامة في الدعاوى  بل ا 

كدت عليه م. قانون المحكمة الدسلتورية الفلسييني، كما نص المشرع  26الماد،  المدنية، وهذا ما ا 
و اليلب، ومك تب33الماد، ) الفلسييني في  (: "يعتبر مك تب المحامي الذي وقع صحيفة الدعوى ا 

ي  المحامي الذي ينوب ع. الميلوب ضده في الرد على اليلب محاًم مختاراً لكل منهما، ما لم يعي. ا 
 .الموط. المختار للمحامي ، حيث حرص المشرع على بيان"م. اليرفي. لنفسه محاًم لإعامنه فيه

 استيفاء الرسوم القضائية والك فالة. 5-3

دائها شرطاً  سلوم القضائيةاعتبر كل م. المشرعي. الفلسييني والمصري الر  والك فالة المالية الواجب ا 
كيد على

 
ذلك في نصوص قانونية حينما اشترطا على رافع  لقبول الدعوى الدسلتورية، وحرصا التا

يُفرض على جميع الدعاوى المقدمة للمحكمة م. خامل الدفع  الدعوى الدسلتورية دفع رسلماً ثابتاً 
صلية

 
و الدعوى ال كما هو الحال في النظام القانوني الفلسييني، وك فالة مالية واحد، المباشر،  الفرعي، ا 

دينار  إذا خسر المدعي دعواه، فحدد المشرع الفلسييني مقدار رسلم الدعوى الدسلتورية مائة تصادر
و ما يعادلها م. العملة المتداولة قانوناً، ويتضم. هذا الرسلم على ردني ا  جميع الإجراءات القضائية  ا 

حكام، وهو ذاتالخاصة بالدع
 
وراق وال

 
القدر الذي فرضه كك فالة مالية، وهذا ما  وى شاملة اعامن ال

كد عليه في الماد، )
 
 .الدسلتورية العليا ( م. قانون المحكمة45ا

صلية الخاصة بتنظيم رسلوم الدعوىالوارد، على سلتثناءات وتشتمل ال    
 
 :والك فالة القاعد، ال

محكمة الموضوع، ويتضح  مة ع. طريق الإحالة م.اعفاء الدعاوى التي اتصلت بالمحك -
 ( 27/2ذلك م. خامل قانون المحكمة الدسلتورية العليا الماد، )

داء تلك الرسلوم، ويثبت ذلك للمحكمة، -
 
ن المشرع  يتعلق فيم. يعجة ع. ا

 
حيث نجد ا

 .الفلسييني على ذلك ( م. قانون المحكمة الدسلتورية العليا46الفلسييني نص في الماد، )

                                                             
م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (28) 

زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة
 
 .231م، ص2010ال

نظر(29)   .ية( م. قانون المحكمة الدسلتورية الفلسيين30نص الماد، ) ا 
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 قيد وتحضير الدعوى الدستورية -5-4

و قرار الإحالة لدى قلم
 
ن يتم إيداع لئحة الدعوى، ا

 
تي  بعد ا

 
ك تاب المحكمة الدسلتورية العليا، تا

مام
 
المحكمة تتمثل في قيد الدعوى الدسلتورية واعامنها لذوي  المرحلة لنية م. إجراءات التداعي ا

ن لتقديم مذكراتهم
 
صول  الشا

 
وم. ثم تحضيرها تمهيداً لرفعها لهيئة المحكمة القانونية حسب ال

 (30)لمباشر، الفصل فيها، وهذا هو الجراء الثاني بالنسبة لكل م. فلسيي. ومصر  الدسلتورية

علان الدعوى الدستورية -5. 5 جراءات قيد وا   ا 

وجب المشرعان الفلسييني والمصري على قلم ك تاب المحكمة الدسلتورية قيد قرارات الإحالة  ا 
لةم  دعاوى واليلبات المقدمة إلى المحكمة يوم ورودهاوال و تقديمها في سلجل مخصص لذلك، كما ا  ا 

ن يقوموا بإعامن ذوي و اليلبات خامل  قلم ك تاب هذه المحكمة ا  و الدعاوى ا  ن بالقرارات ا 
 
يوم  15الشا

كدت ع م. ذلك التاريخ، وتعتبر ن في الدعاوى الدسلتورية، وهذا ما ا 
 
ليه الماد، الحكومة م. ذوي الشا

تي مرحلة اعامن الخصوم ليتسنى اهم الرد عليها حسب ( م.32)
 
 قانون المحكمة الدسلتورية، ثم تا

صول
 
 .ال

تاح المشرع الفلسييني لكل م. تلقى اعامناً ع. قرار
ن يودع قلم  لذلك ا  و لئحة الدعوى ا  الإحالة ا 

ظاته مشفوعة بالمستندات، إعامنه مذكر، بمامح ك تاب المحكمة خامل خمسة عشر يوماً م. تاريخ
ورده في مذكرته سلالفة  وللخصم الرد عليه بمذكر، قانونية مرفق ييد صحة ما ا 

 
بها المستندات الامزمة لتا

كدت عليه الماد، ) البيان خامل الخمسة ( م. قانون المحكمة، كما ل 34عشر يوماً التالية، وهذا ما ا 
وراق جديد، م. ا يجوز  ي ا  ن يقبل ا  نلقلم الك تاب ا   لخصوم بعد انقضاء المواعيد، و يتوجب عليه ا 

وراق، واسلم مقدمها وصفته
 
 .يحرر محضرًا مشتماًم على بيانات متمثلة في تاريخ تقديم ال

 تحضير الدعوى الدستورية وعرضها على المحكمة -5-6

ك تاب القانونية بي. الخصوم، يتوجب على قلم  بعد انتهاء المد، المقرر، للإعامن وتبادل المذكرات
المحدد، قانوناً لتحضيرها تمهيداً لنظرها م. قبل المحكمة  المحكمة عرض ملف الدعوى على الجهة

مر لزم في جميع طرق 
 
اتصال الدعوى الدسلتورية بمحكمتها، حيث اتبع المشرع الفلسييني  وهو ا

وجبه على قلم ك تاب المحكمة م إجراءات مختصر، في . ضرور، تحضير الدعوى الدسلتورية حصره فيما ا 
يام م. تاريخ عرض ملف

 
و اليلب على رئيس لمحكمة الدسلتورية العليا مباشر، خامل ثامثة ا

 
 الدعوى ا

و لجنة تتبع المحكمة
 
ي هيئة ا

 
ول، دون مرورها على ا

 
كما فعل  انقضاء المواعيد المبينة في الإجراء ال

ن يقوم رئيس المحكمة بتعيي. جلسه للدعوى يقوم  بإخيار ذوي  قلم الك تابالمشرع المصري، وبعد ا 
صول المحاكمات المدنية والتجارية، صول المقرر، في قانون ا 

 
ن طبقًا لام

 
وقد وضع قيد على قلم  الشا

                                                             
م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (30) 

زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة
 
 .241م، ص2010ال
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ل يقل ع. خمسة عشر
 
ن ميعاد ذلك الإخيار وهو ا

 
ن  ك تاب المحكمة بشا

 
صحاب الشا

 
يومًا ليتسنى ا

 (31).م. الحضور 

مام المحك -5-7
أ
جراءات نظر الدعوى الدستورية ا  مةا 

ن تتصل الدعوى الدسلتورية بالمحكمة، ويتم عرض وراقها حسب الإجراءات السابقة تصبح  بعد ا  ا 
مر متفقاً مع الإجراءات  الدعوى الدسلتورية بحوز، المحكمة مهيئة للفصل

 
ن يكون ذلك ال فيها، ويجب ا 

ن عليها في جةء م. تلك الإجراءات خضع للقواعد العامة المنصوص  التي نص عليها المشرع، فنجد ا 
للدعاوى المدنية، بينما نظم البعض الإجراءات في نصوص قانون المحكمة  التشريعات المنظمة

  )31،36،37وحصر مشرعنا الفلسييني تلك الإجراءات في المواد ) الدسلتورية،

جراءات الشكلية -5-8  دراسة ملف الدعوى والتثبت من صحة الا 

ول إجراء تباشره المحكمة  اءات الشكلية يعتبرإن دراسلة ملف الدعوى والتثبت م. صحة الإجر  ا 
ن المدعي سللك جميع الإجراءات  الدسلتورية العليا قبل الولوج في تفاصيل موضوعها، فإذا تيقنت

 
با

صابت  القانونية السليمة فتمضي حينها قدمًا للفصل في موضوعها، ن هناك وعيوب ا  ما إذا ثبت لها ا  ا 
ن تقضي بعدمتلك الإجراءات، فحينها يتوجب عليها   ، حيث قرر المشرع الفلسييني(32)قبول الدعوى ا 

و مام المحكمة إل بواسلية ممثل ع. هيئة قضايا الدولة، ا  بواسلية محام  عدم جواز مباشر، الإجراءات ا 
للمدعي الذي يثبت  ل تقل خبرته بالمحاما، ع. عشر سلنوات متصلة، ويعي. رئيس المحكمة محاميًا

مر الذ
 
كد على بيانه في الماد، )إعساره ، وهو ال   الدسلتورية  ( م. قانون المحكمة31ي ا 

 تكييف المحكمة الدستورية للدعوى والفصل فيها -5-9

السابقة، تبدا  المرحلة الثانية م.  بعد تثبت المحكمة الدسلتورية العليا م. صحة الإجراءات الشكلية
، وهي إعياء المحكمة التكييف في الدعوى الإجراءات التي تباشرها المحكمة الدسلتورية للفصل

 .ذلك على ضوء طلبات المدعي القانوني السليم للواقعة المعروضة عليها، ويتحدد

حمد فتحي سلرور في بحث له المعايير التي يتوجب ن تتوخاها عند  وضح الدك تور/ ا  على المحكمة ا 
يقول في ذلك: إن النقض المصرية ف تكييفها للواقعة المعروضة عليها، اسلتخلصها م. قضاء محكمة

                                                             
م، 2006لسنة  (3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (31) 

زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة
 
 .249م، ص2010ال

م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (32) 
زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة

 
صول، نقاًم ع. مصيفى عبد الحميد عياد، شرح قانو251م، ص2010ال  ن ا 

 .480المحاكمات المدنية والتجارية، ص
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ن يبحث
 
لةمت في قضائها قاضي الموضوع ا

 
وصافها حتى ينةل عليها  محكمة النقض ا

 
الواقعة بجميع ا

 ليس
 
ن هذا المبدا

 
يضاً إلي القاضي  التكييف القانوني السليم، وا

 
 (33)موجه إلى المشرع وحده، ا

حكام الصادرة من المحكمة الدستورية -5-10
أ
 حجية الا

حكام التي
 
حجية الشيء المقضي فيه مثل جميع  تصدر م. المحكمة الدسلتورية العليا تك تسب ال

حكام القضائية القيعية، وتشمل هذه الحجية جميع
 
حكام الصادر، م. المحكمة في الدعوى  ال

 
ال

و الموضوع، حيث و القبول ا  ن الحكم الصادر في  سلواء في الختصاص ا 
 
قرر المشرع الفلسييني با

و  ية ميلقة وعامة،الدعوى الدسلتورية ذو حج مما يؤدي إلى تصفية النةاع حول دسلتورية القانون ا 
نهائية، وبالتالي ل يسمح في المستقبل بإثار، هذه المشكلة م. جديد بصدد  الامئحة مر، واحد، وبصفة

حكام الحالت
 
و تلك الامئحة؛ لذلك تعد ال ن يحكمها هذا القانون ا  الصادر، ع.  الجةئية التي يمك. ا 

نواعهاالمحكم ودرجاتها، كما تعد ملةمة  ة الدسلتورية العليا ملةمة لجميع المحاكم على اختامف ا 
ن تعيد النظر في القانون الذي يُحكم بعدم دسلتوريته حتى  للسلية التشريعية بحيث يجب عليها ا 

التنفيذية عند تيبيق القانون الذي قضى بعدم  يتفق مع الدسلتور، وتعد ملكة كذلك للسلية
ن تلزي اللوائحدسلتوريت  (34).التي قررت المحكمة عدم دسلتوريتها ه، ويجب عليها ا 

صدره ن القرار بقانون الذي ا  خيراً تجدر المامحظة إلى ا   30/10/2012الرئيس محمود عباس بتاريخ  وا 
ن تعديل قانون المحكمة الدسلتورية العليا

 
عدل طرق اتصال الدعوى الدسلتورية بالمحكمة بما نص  با

ن هذه الماد، عليها الك ثير (35)(11اد، )عليه في الم همها محاولتها الزاء حق  ، والحقيقة ا  خذ ا 
 
م. الما

صلية المباشر،
 
فراد م. اللجوء للدعوى ال

 
وحصرها لبعض الفئات والهيئات العتبارية، وهو ما يكل  ال

الشخصية،  صاحب المصلحة م. اللجوء للتقاضي المباشر لتحقيق مصلحته انتقاصاً صارخاً لحق الفرد
ن حصر الدعوى حةاب السياسلية المرخص لها بالعمل السياسلي يعتبر م. النصوص  كما ا 

 
صلية بال

 
ال

خر اصدار قانون الشكلية
 
رض الواقع، لسليما في ظل تا حةاب  التي نجد لها تيبيقاً عملياً على ا 

 
ال

سياسلية المؤثر، في ال الفلسييني حتى تاريخه، وحتى لو صدر القانون فهناك الك ثير م. التنظيمات

                                                             
حمد فتحي سلرور، دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون،(33)   .بحث منشور على رابية شباب المحاما، ا 

سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  عبد الإله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد(34) 
 
القانون ال

 .119، ص2018 الإسلاممية، غة،،

ن(35) 
 
صلي لتصبح على النحو التالي: بيريق الدعوى  ( م.27( م. الماد، )1تعدل الفقر، )" :قرر فيها با

 
القانون ال

صلية المباشر، المقامة م.
 
عضاء المجلس ال و ربع ا  عضاء مجلس الوزراء، رئيس ا  و ثلثي ا   رئيس السلية، رئيس ا 

عضاء مجلس القض و ثلثي ا  على، المفوض العام للهيئة المستقلةالتشريعي، رئيس ا 
 
لحقوق النسان، ممثلي  اء ال
راضي السلية حةاب السياسلية المرخصة للعمل في ا 

 
 ."الوطنية ال
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وضاعها رسلمياً وفقاً لهذا القانون
 
ن  المنيقة ل. تقبل تسوية ا

 
طالما ما زال الحتامل الإسلرائيلي باقياً؛ ل

يدولوجيتها القائمة
 
 (36).على المقاومة وتحرير فلسيي. ذلك سليتعارض مع ا

 الخاتمة:  -6

هم الركائة التي تقوم عليها الدسلات تعد هميتها دائماً ما  ير المعاصر،، ونظراً الحقوق والحريات م. ا 
 
ل

ن وجودها بشكل نصوص وإنما  ليس كافياً لحترامها يُنص عليها في صلب الوثائق الدسلتورية، إل ا 
ن  توجد ضمانات كافية لحس. تيبيقها ضد انتهاكات السليتي. التشريعية والتنفيذية، وم. ينبزي ا 

فراد في اليع. 
 
وجه الحماية لها حق ال برز ا  العديد م.  بعدم الدسلتورية، وقد خلصت الباحثة إلىا 

 :النتائج والتوصيات

 :النتائج المتوصل إليها

 تستقل الدعوى الدسلتورية ع. الدعوى الموضوعية، فهي ليست جهة طع. لما تقضي به -
صيل، بحيث إذا ما  محكمة الموضوع، وانما هي جهة قضائية مستقلة ذات اختصاص ا 

وضاع الإجرائية المحدد، قانوناً، فهي تعالجالدعوى الدسلتورية  اتصلت
 
 بها اتصالً وفقاً لام

نه الدعوى الدسلتورية
 
ثيرت بشا صلية الذي ا 

 
 موضوعاً مزايراً لموضوع الدعوى ال

م.  يعتبر الميعاد المقرر لرفع الدعوى الدسلتورية المنصوص عليه في قانون المحكمة -
فرادالمواعيد الحتمية التي تقيد كاًم م. محكمة المو

 
الذي.  ضوع وذلك حينما صرحت لام
مام المحكمة الدسلتورية العليا ثاروا الدفع الفرعي م. رفع دعواهم الدسلتورية ا  خاملها، كما  ا 

فراد بإلةامهم رفع دعواهم المذكور، خامل تلك الفتر،، وال فل.
 
 .تقبل دعواهم يقيد ال

 على ثامث طرق وهي قصر المشرع المصري وسلائل اتصال الدعوى الدسلتورية بالمحكمة -
صلية، وبالتالي ل يجوز 

 
سللوب الدعوى ال

 
خذ با

 
و التصدي، ولم يا

 
و الدفع، ا

 
رفع  الإحالة، ا

و نصاً 
 
مام المحكمة الدسلتورية العليا المصرية لليع. في تشريع ا

 
يخالف  الدعوى مباشر، ا

صلية
 
ن المشرع الفلسييني قد اعتنق طريق الدعوى ال

 
ضافة بالإ الدسلتور، بينما وجدنا ا

 .إلى اليرق التي تبناها المشرع المصري 

 وفق المشرع الفلسييني في إعياء الحق للمحكمة الدسلتورية العليا في اسلتعمال رخصة -
ن يخول المشرع حق الإحالة 

 
نه م. غير السائغ ا

 
التصدي م. تلقاء نفسها؛ وذلك ل

قل درجة م. المحكمة الدسلتورية ثم يحرم المحكمة الدسلتورية للمحكمة
 
ذاتها م.  ال

ن الفصل في المنازعات  اسلتعمال حق التصدي،
 
وهي المحكمة صاحبة الولية العامة بشا

 .الدسلتورية

                                                             
حمد بعلوشة، الوجية في(36)  القانون الدسلتوري الفلسييني، المبادئ العامة للقانون  عمر حمة، التركماني، شريف ا 

 .146، ص 2019، 1، مك تبة نيسان، غة،، طالفلسييني الدسلتوري النظام الدسلتوري 
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صلية -
 
على الجهات المعينة في  لم يوفق المشرع الفلسييني في قصر الحق في الدعوى ال

ن
 
فراد والهيئات، مع العلم ا

 
و القرار بقانون دون إعياء الحق لام

 
شخاص سلواء طبيعيي. ا

 
 ال
كبر في الزاء التشريعات التي

 
صحاب المصلحة ال

 
تمس حقوقهم وحرياتهم  معنويي. هم ا

 .المخالفة للدسلتور 
 

فاق
 
 البحث الاقتراحات وا

صلية -
 
ن يحيط طريق الدعوى الدسلتورية ال  يقترح الباحث على المشرع الفلسييني ا 

فراد باليع. في نصوص التشريعات 
 
 طعوناً كيديةبالضمانات الكافية للحد م. اشراف ال

فراد،
 
داء المحكمة لوظيفتها، وذلك م. خامل وضع وقيود معينة لام  تثقل بكاهلها على ا 

 .وليس حصرها لجهات معينة

فراد م. اللجوء  نقترح العدول ع. التعديل الوارد في القرار بقانون، بقيامه بإلزاء حق -
 
ال

صلية المباشر،، وحصرها لبعض الفئات والهيئات
 
تبارية، وهو ما يشكل الع للدعوى ال

للتقاضي المباشر لتحقيق مصلحته  انتقاصاً صارخاً لحق الفرد صاحب المصلحة م. اللجوء
 .الشخصية

لحظة  نقترح بالعمل على تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بنظر الدعوى الدسلتورية منذ -
ن القياس على  رفعها، وحتى الفصل فيها في قانون المحكمة الدسلتورية العليا، وذلك ا 

الدعاوى  المواد التي تنظم عملية التقاضي في الدعاوى العادية ل يمك. انةاله على
ثار

 
حكامها، ولام همية ا 

 
القانونية المترتبة  الدسلتورية لليبيعة الخاصة لهذه الدعاوى، ول

 .عليها

الدعوى  نقترح على المشرع الفلسييني بالقيام بتعديل النظام المتبع في إجراءات تحضير -
ن تعرض على المحكمة، وذلك بإسلنادالدسل

 
 تورية وفقاً للنظام المتبع في فلسيي. قبل ا

و لجنة قانونية تتبع المحكمة الدسلتورية؛ مهمتها التخفيف م.
 
عباء  المهمة إلى هيئة ا

 
ال

الناقصة فيها،  الملقا، على كاهلها، وذلك بإعانتها على تفنيدها، واسلتكمال الإجراءات
يها قبل

 
سلو، بما اتبعه ووضع تقرير برا

 
  المشرع المصري  عرضها على المحكمة، وذلك ا
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